
 المسؤولیة الجزائیة للشركات في القانون اللبناني والفرنسي 

 باللغة الفرنسیة 

 
 

أن یكون الإنسان مسؤولاً، یعني لغةً وقانوناً، أن یتحمّل تبعة أفعالھ. في ھذا المعنى،  
 .فإنّ المسؤولیة لھا طابع شخضي

المسؤولیّتین المدنیّة  وھذا المبدأ متعارفٌ علیھ، منذ القِدمَ، ومعمولٌ بھ في كلٍّ من 
 والجزائیّة. 

  
إلا أنّھ، ورغم تطوّر مفھوم المسؤولیّة المدنیّة، وتكریسھا لمبدأ التبّعة عن فعل الغیر،  

للتعّویض على الضحیّة عن الضّرر اللاحق بھا؛ ظلّت المسؤولیّة الجزائیّة مرتبطة  
/ الفقرة  121المادةّ  – بالطّابع الشّخصيّ. وقد تأكدّ ذلك في القانون الجزائي الفرنسي

الأولى، والتي نصّت على أنّھ لا یسُأل أحد جزائیّاً إلا عن فعلِھِ الشّخصي. كما في  
التي تبنّت التوجّھ التشّریعي الفرنسي، وأكّدتْ على   قرارات محكمة التمّییز اللبنانیّة،  

دور قانون  الدوّام الصّفة الشخصیةّ للمسؤولیة الجزائیّة في اجتھاداتھا، إلى حین ص
 . 1/3/1943العقوبات اللبناني بتاریخ  

  
وبفعل التطّور الصّناعي والتجّاري الذي عرفھ القرن العشرین، ومع ظھور الشّركات 

المتعددّة الجنسیّة، والمخاطر التي أخذتَْ تحُدثِھا ھذه الشّركات في إقتصادات الدوّل،  
قانونیّةٍ ممكنةٍ بحقھّا، باعتبارھا   لا سیّما الدوّل النّامیة، وفي ظل غیاب أیّة مساءلةٍ 

شخصاً معنویّاً ولیس طبیعیّا؛ً بدأ التفّكیر جدیّاً في كیفیّة وضع حدٍّ لتفلّت ھذه الشّركات 
من مبدأ المساءلة الجزائیّة. فحدث التحول الكبیر اكان في لبنان أو في فرنسا، نحو  

 تطبیق المسؤولیة الجزائیة على الأشخاص المعنویة. 

  
، على تعدیل  13/5/1993رّع الفرنسي واكب بدوره ھذا التحّوّل. وعمل، بتاریخ المش

(الثاّنیّة تحدیداً)، تستھدف ملاحقة    121القانون الجزائي، باستحداث فقرةٍ في المادة 
الشّركات جزائیّا؛ً مُتجاوزاً بذلك أحد أھم المبادئ السّائدة في القانون القدیم، الذي 

م تطبیق ھدا النّ   .وع من المسؤولیة على الأشخاص الإعتباریة یحُرِّ
  

أمّا في لبنان، فإنّ المشرّع الجزائي كان سبّاقاً في ھذا الإطار، بحیث اعتمد صراحةً  
من قانون العقوبات   - 2فقرة  –مبدأ المسؤولیّة الجزائیّة للشّركات في المادة العاشرة 

 النّصوص الأخرى ذي الصّلة.اللبناني. وكرّت السّبحة بعد ذلك في سائر 

  
ولكنّ اعتماد ھذا النّوع من المسؤولیة الجزائیّة، لم یكنْ بالأمر السّھل، في الواقع، 
سیَّما وأنّ النّظام القانوني للعقوبات لا ینسجم مع الشّركات وغیرھا من الأشخاص  

 .دون سواھم المعنویین. فالنظّام المذكور، أعُِدَّ لیطَُبّقَ على الأشخاص الطّبیعیین 
  



من ھنا، كان العمل على استحداث نوعٍ معیّن من العقوبات، ینطبق على الشّركات،  
 .كالغرامة والمصادرة ونشر الحكم، في حال ثبوت الخطأ الجزائيّ 

  
ولكنّنا نسأل فیما إذا كان تكریس مبدأ المساءلة الجزائیّة للأشخاص المعنویة، قد أدىّ  

الإجابة على ھذا السّؤال تدعو إلى الحذر: من جھةٍ، فإنّ أخذ  الغایة المطلوبة منھ؟ إنّ 
المبدأ المذكور على إطلاقِھ، قد یُؤثرّ على الحریّة الإقتصادیّة، فیما لو ترُك إعمالھُ من  

أو تكییف؛ ومن جھةٍ أخرى، فإنّ الشّركات العملاقة المُرادُ، في    دون ضوابطٍ 
لیة الجزائیّة أعلاه، تحظى، وكما ھو معلوم،  الأساس، مُراقبتھَا من خلال مبدأ المسؤو 

بدعمٍ من بعض الدوّل الرأسمالیة والصّناعیّة الكُبرى، التي من مصلحتھا محاباة  
  .الشّركات المذكورة، لجني المزید من الأرباح

  
، 2001أیار   15لذلك، فإنّ المشرّع الفرنسي، ومن خلال القانون الصّادر بتاریخ 

من شدةّ ھذا المبدأ، بما یتناسب مع مبدأ المنافسة، والعرض  إتجّھ إلى التخّفیف 
 .والطّلب، وضرورات الإقتصاد الوطني والأوروبي

  
كاً بضرورة مساءلة  في حین أنّ المشرّع اللبناني، ورغم أھمّیة المسألة، بقي متمسِّ
  الشّركات جزائیّاً، بالشكل الكلاسیكي المُعتمد منذ صدور قانون العقوبات، من دون

أيّ نقدٍ أو مراجعةٍ ذاتیّة، أو على الأقل مواكبةٍ للقانون المقارن، والتعّدیلات 
 الجوھریّة التي طرأتْ علیھ. 

  
وفي الختام، فإنّنا، ومع تمسّكنا بوجوب مساءلة الشّركات جزائیّاً عن أخطائھِا  

یع  والأضرار التي تلُحقھا بالغیر؛ ندعو المشرّع اللبناني، بأنْ یحذو حذو التشّر 
المقارن، ویعمل على التخّفیف من قساوة المبدأ الآنف الذكّر، بما یؤمّن التوّازن بین  
 .الضوابط القانونیّة من جھةٍ، وحرّیة المنافسة التجّاریّة والإقتصادیّة من جھةٍ أخرى

 


